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  المستخلص

في ظل تعدد القوانین الإجرائیة وما استقرت علیھ من ضوابط وقواعد شكلیھ تتفق     
ارات الدعوى من حیث الأثر الاجرائي المتمثل في تفعیل القانون الموضوعي وضبط مس

الجزائیة في مراحلھا المتعددة للوصول الى الحكم البات فیھا واستقرار المراكز القانونیة 
لسنة  ١٧لأطرافھا، نجد ان (قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي رقم 

) انفرد بضوابط وقواعد اجرائیة تتناسب مع اھدافھ وطبیعة الجرائم التي یعالجھا ٢٠٠٨
لصفة الشخصیة لمرتكبیھا او المتھمین بھا وفي مقابل تلك الذاتیة والانفراد نجده استند وا

في جمیع مراحلھ ومن ضمنھا مرحلة التحقیق الابتدائي على العدید من قواعد الأصول 
الجزائیة العامة سواء لمعالجة القصور التشریعي في نصوصھ الإجرائیة او لأجل 

 ٢٣فیة اتخاذه الى (قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم استكمال اجراء معین احال كی
منھ، مكتسبا بذلك الصفة  ١١٧) وفقا لقواعد الإحالة الواردة في المادة ١٩٧١لسنة 

التبعیة والتكمیلیة  لقانون الاصول العام في كل مالم یرد بھ نص ، ومرحلة التحقیق 
لامن الداخلي تعد مرحلة اساسیة الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى ا

لبناء الكیان القانوني لمرحلة المحاكمة واساسا في بنیان الحكم الجزائي فیھا لذا تناولنھا 
بالتحلیل والتأصیل واستقراء مفردات نصوصھا لتشخیص الاخطاء التنظیمیة والتشریعیة 

  التي اعترتھا بغیة معالجتھا.
Abstract 
In light of the multiplicity of procedural laws and the formal controls and 
rules that have settled on them, they are consistent in terms of the 
procedural effect represented in activating the substantive law and 
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controlling the paths of the criminal case in its various stages in order to 
reach the final judgment in it and the stability of the legal positions of its 
parties, we find that (Criminal Procedure Code of the Internal Security 
Forces No. 17 of 2008) was singled out with procedural controls and 
rules commensurate with his goals, the nature of the crimes he deals 
with, and the personal characteristics of the perpetrators or the accused. 
Or in order to complete a specific procedure, how it was taken was 
referred to (Criminal Procedure Code No. 23 of 1971) in accordance with 
the rules of referral contained in Article 117 thereof, acquiring the 
affiliative and complementary character of the General Procedure Code 
in everything that was not mentioned in a text, and the stage of 
preliminary investigation in the Procedure Code The Criminal Court of 
the Internal Security Forces is an essential stage for building the legal 
entity for the trial stage and a basis for the structure of the penal ruling. 
Therefore, we dealt with it by analysis, rooting, and extrapolating the 
vocabulary of its texts in order to diagnose the organizational and 
legislative errors that it encountered in order to address it 

  المقدمة
المھمة الاساسیة لھذا البحث تعلقت ببیان محددات وضوابط النصوص الاجرائیة      

الجزائیة لمرحلة التحقیق الابتدائي والجھات المختصة بھ في قانون اصول المحاكمات 
من خلال احاطة وتحدید اھم  ٢٠٠٨لسنة  ١٧الجزائیة لقوى الامن الداخلي رقم 

صوص والتي تم ادراجھا ضمن مفردات ومواضیع الخصائص التي تعتري تلك الن
مشروع قانون الاصول الجزائیة لقوى الامن الداخلي ، ودراسة مدى انسجامھا 

من حیث تحقیق فكرة  ١٩٧١لسنة  ٢٣ومواءمتھا مع قانون الاصول الجزائي العام رقم 
الامن القانوني شكلا وموضوعا والحد من ظواھر التضخم او الاختصار في النصوص 
الاجرائیة والتداخل بین النظامین الجنائي والانضباطي مع مراعاة خصوصیة صفة الفئة 

  التي یسري علیھا والمتمثلة بالصفة العسكریة لعناصر قوى الامن الداخلي.
  اھمیة البحث

تكمن اھمیة ھذا البحث في تسلیط الضوء على الضوابط  والقواعد الاجرائیة العامة     
لمرحلة التحقیق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة  التي اعتمدھا المشرع

لقوى الامن الداخلي وبیان مدى مواءمتھا وتوافقھا مع ذات الضوابط والقواعد 
والاجراءات المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام باعتباره 

. وما مدى نجاح المشرع في منھ ١١٧المرجع العام لھ فیما لم یرد بھ نص وفقا للمادة 
الوصول الى تحقیق العدالة الجنائیة و التوازن في التقاضي بین المصلحة العامة 

سیرھا بانضباط عال والاقتصاص  للمؤسسة الامنیة المتمثلة بتامین الضبط العسكري و
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من المخالفین وبین المصلحة الخاصة للمتھم المتمثلة بضماناتھ وحریتھ وحقوقھ في 
  ي للدفاع عن نفسھ.التقاض

  اشكالیة البحث
تتلخص اشكالیة في مجموعة من الاسئلة  الاتیة : ما النواقص التشریعیة والاخطاء 
التنظیمیة التي اعترت نصوص مرحلة التحقیق الابتدائي في قانون الاصول الجزائیة 
 لقوى الامن الداخلي والتي اغفلھا المشرع ؟ وما ھي طبیعة التحقیق الذي یجرى مع

عناصر قوى الامن الداخلي وفقا للمعاییر الشكلیة والموضوعیة ؟ ما السلطات الاجرائیة 
في مرحلة ما قبل المحاكمة والمختصة بوظائف الاتھام وتحریك الدعوى الجزائیة 
ووظیفة التحقیق ووظیفة الاحالة وھل ھذه السلطات ھي صاحبة الاختصاص الاصیل ام 

المبدأ الذي اعتمده المشرع من حیث الجمع او الفصل ھناك ازدواجیة في عملھا ؟ وما 
  بین تلك السلطات

  منھج البحث
اعتمد الباحث في ھذا البحث على عدة مناھج علمیة تمثلت بالمنھج التحلیلي والمنھج     

الوصفي الاستقرائي بدراسة تحلیلیة وذلك من خلال استقراء وتحلیل جزئیات مواد 
الخاصة  ٢٠٠٨لسنة  ١٧یة لقوى الامن الداخلي رقم قانون اصول المحاكمات الجزائ

بمرحلة التحقیق الابتدائي بدقة وتعمق فضلا عن تحدید وجمع المبادئ والقواعد العامة 
التي تحكمھ بصورة موضوعیة ومقارنتھا بذات المبادئ والاجراءات في قانون اصول 

والنواقص  لاستظھار مواطن الاخطاء ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائیة رقم 
  التشریعیة ومعالجتھا.

  خطة البحث
وجدنا ان الاحاطة بموضوع الضوابط  والمبادئ والقواعد الاجرائیة لمرحلة التحقیق     

الابتدائي والجھات المختصة بھ في قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن 
ث في مطلبین تقتضي منا بحثھ في اربعة مباحث وكل مبح ٢٠٠٨لسنة  ١٧الداخلي رقم 

حیث یتضمن  المبحث الاول بیان مفھومھ ونطاق مرحلتھ وفي المبحث الثاني سنتطرق 
الى الجھات المنفردة المختصة بمباشرتھ ومن ثم نتناول الجھات ذات المحققین المتعددین 
ممثلة بھیئة المجلس التحقیقي واسباب تشكیلھ بعدھا نعرج على المبحث الرابع المتضمن 

لس التحقیقي عما یشتبھ بھ والعیوب والاخطاء التشریعیة التي اعترت انظمة تمییز المج
  التحقیق في القانون.

  مفھوم التحقیق الابتدائي : المبحث الاول
سنتناول في ھذا المبحث توضیح ماھیة التحقیق الابتدائي واھمیتھ وعناصره وبیان     

رف بمرحلة التحري وجمع نطاق مرحلتھ وتداخلھ مع المرحلة التي تسبقھ والتي تع
  الادلة ضمن مطلبین.
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  التعریف بالتحقیق الابتدائي واھمیتھ: المطلب الاول
بمعنى تیقن اي تحرى الامر  )١(التحقیق لغة ھو مفردة اصلھا اللغوي (حقق)

 )٣(ونَ)، وجاء في قولھ تعالى (لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُ)٢(وتثبت
ان المعنى اللغوي  ویرى الباحث، )٤(والتحقیق في الفقھ الاسلامي اثبات المسألة بدلیلھا

  یوضح المفھوم بشكل مجرد بعیدا عن تطبیقاتھ.
والتحقیق اصطلاحا ھو (تثبیت الوقائع المكونة للجریمة وفقا لإجراءات منصوص 

ویقصد  )٥(شخاص معینین)علیھا قانونا من اجل ترجیح الادلة لإدانة شخص معین او ا
بھ ایضا (مجموعة الإجراءات والوسائل المشروعة التي یتبعھا المحقق للوصول الى 

وفي تعریف فقھي اخر(ھو مجموعة من الإجراءات التي تستھدف التنقیب ) ٦(الحقیقة)
عن الادلة في شأن جریمة معینة ارتكبت وتجمیعھا ومن ثم تقدیرھا لتحدید مدى كفایتھا 

   )٧(المتھم الى المحكمةلإحالة 
ویمثل التحقیق الابتدائي المرحلة الاولى للدعوى الجزائیة وھي المرحلة التي 
تسبق المحاكمة، ووصف بالابتدائي لان غایتھ لا تكمن فیھ وھي الفصل في الدعوى 
الجزائیة وانما یستھدف التمھید لمرحلة المحاكمة من خلال استجماع العناصر التي تتیح 

رى الفصل فیھا، ویطلق علیھ ایضا من قبل العدید من الشراح مصطلح لسلطة اخ
  لتمییزه عن انواع التحقیق الاخرى. )٨((التحقیق الجنائي)

وتبدو اھمیة التحقیق الابتدائي في تمحیص وتدقیق الادلة المادیة والمعنویة التي تم 
مة لاختصار وقت التوصل الیھا في مرحلة التحري وجمع الادلة قبل احالتھا الى المحك

القضاء واختزال جھده وتجنیبھ النظر في التھم التي لا تستند الى وقائع قانونیة 
فمن شأنھ استبعاد الادلة الضعیفة واستخلاص رأي مبدئي بشأن قیمة تلك  )٩(صحیحة

الادلة فیسھل على المحكمة ان تنظر الدعوى وقد اتضحت اھم عناصرھا وادلتھا لتصدر 
  .)١٠(لى الحقیقة والعدالةحكما یكون ادنى ا

وتتلخص عناصره في ضرورة إجراءه وصدوره من جھة منحھا القانون سلطة 
تحقیق و قد تكون قضائیة كقاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

او ) ١١(العراقي وقد تكون اداریة كالنیابة العامة في قانون الإجراءات الجنائیة المصري
، اما ممارسة )١٢(انین قوى الامن الداخلي والقوانین العسكریةجھات التحقیق في قو

اعضاء الضبط القضائي وضباط الشرطة ومفوضیھا باعتبارھم جھات اداریة لسلطة 
فتستمد ھذه الممارسة شرعیتھا من التخویل الممنوح  )١٣(التحقیق استثناءا بطریق الندب

سة لسلطة تحقیق وانما تنفیذا من سلطة التحقیق لھم ولیس بحكم القانون فلا تعد ممار
  لواجب مفروض علیھم، فھي سلطة مجردة من التقدیر ومقیدة باطار قانوني.

كما یلزم ان یكون الإجراء صادرا وفقا للشكل الاجرائي الذي حدده القانون لان 
ممارسة الإجراء دون مراعاة الشكل المحدد قانونا یفقده صفتھ في كونھ إجراء من 

  ان مراعاة ویرى الباحث، إجراءات التحقیق
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الشكل تختلف حسب جوھریتھ فمن المخالفات في الشكل الاجرائي ما توجب البطلان  
  ومنھا ما یمكن ان تكون محلا للتصحیح

ان الطبیعة القانونیة للتحقیق الذي تجریھ سلطات التحقیق في قوى  ویرى الباحث    
صب على جرائم جنائیة سواء كانت الامن الداخلي ھو تحقیق ذو طبیعة جنائیة اصالة ین

(جریمة جنائیة عسكریة او جنائیة مدنیة) و ینطوي على اجراءات جنائیة بدأ من تحریك 
الدعوى الجزائیة حتى صدور الحكم واكتسابھ درجة البتات قد منح لسلطات اداریة 

بحكم متمثلة (بآمر الضبط وھیئة المجلس التحقیقي والقائم بالتحقیق) للقیام بھ اصالة 
  القانون

التداخل بین مرحلة التحقیق الابتدائي و مرحلة التحري وجمع الادلة : المطلب الثاني
  في قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي

تتجھ غالبیة التشریعات الاجرائیة الجزائیة الى التفرقة ما بین مرحلة التحري 
ث تتضمن مرحلة التحري مھمة جمع الادلة وجمع الادلة ومرحلة التحقیق الابتدائي، حی

مھمة فحص ھذه الادلة  )١٤(والمعلومات عن الجرائم بینما تتضمن مرحلة التحقیق
الى ان قانون أصول المحاكمات الجزائیة  )١٥(وتمحیصھا وتدقیقھا، وذھب احد الشراح

جراءات العام العراقي لم یفرق بین تلك المرحلتین من حیث قیمة (الادلة المتحصلة والا
المتخذة) فیھا حیث اعتبر الإجراءات القانونیة التي تتخذ في مرحلة التحري جزءا من 
إجراءات التحقیق التي تبدأ من لحظة ارتكاب الجریمة، وتمارس إجراءات التحقیق 

 استثناءا وسلطة التحقیق اصالة ، )١٦(الابتدائي من قبل اعضاء الضبطیة القضائیة

(الاخبار او الشكوى) یقدم الى اعضاء الضبط القضائي والسبب في ذلك ان البلاغ 
) الأصولیة ویتصل بالقضاء عن طریقھم فتحرك الدعوى الجزائیة ١بموجب المادة (

بذلك وتعتبر إجراءاتھم من ضمن إجراءات الدعوى الجزائیة كما ان اعضاء الضبط 
الأصولیة الا انھ  ٥٢القضائي قد یخولون استثناءا القیام بإجراءات التحقیق وفق المادة 

، على العكس )١٧(فرق من حیث الجھات القائمة بكل مرحلة وطبیعة الاجراءات المتخذة
من بعض القوانین الاجرائیة المقارنة كالقانون المصري الذي حصر تحریك الدعوى 
الجزائیة وسلطة الاتھام بید الادعاء العام فلا تتصل الدعوى الجزائیة بالقضاء الا عن 

 تعد إجراءات اعضاء الضبط القضائي وفقا لنصوصھ من ضمن الإجراءات طریقھ ولا
  .)١٨(التي تتحرك بھا الدعوى

وقد اخذ قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي بذات الاتجاه الذي 
اتجھ الیھ قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام من حیث التداخل بین مرحلة التحري 

رحلة التحقیق الابتدائي في تقدیر قیمة (الادلة المتحصلة والاجراءات وجمع الادلة وم
المتخذة) في كلا المرحلتین الا انھ اختلف عنھ في عدم ایراد نص یتضمن التفرقة بین 
الجھات القائمة على المرحلتین، كما ولم ینص صراحة على مرحلة التحري وجمع 

لافا لما جاء في التشریعات الجزائیة الادلة او تنظیم الضبطیة القضائیة العسكریة خ
الا ان الفصل ظاھر من حیث الاثر الاجرائي لكل مرحلة حیث  )١٩(العسكریة المقارنة
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یعد فصلا ضمنیا،  ویبدو ان المشرعّ استند في سكوتھ عن ادراج نصوص تخص ھذه 
منھ  ١١٧المرحلة ضمن مواد القانون الى مادة الاحالة المنصوص علیھا في المادة 

الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام فیما لم یرد بھ نص وحیث ان ب
قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام افرد مواد خاصة بمرحلة التحري واعضاء 
الضبط القضائي وواجباتھم و من ضمنھا اعتبار ضباط الشرطة من ضمن اعضاء 

  .)٢٠(منھا ١الفقرة  ٣٩الضبط القضائي بموجب المادة 
وبما ان قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي ھو قانون اجرائي 
یسري على فئة معینة حسب الاختصاص الشخصي وھم افراد قوى الامن الداخلي من 
الضباط والمنتسبین، وحیث ان السلطات الاجرائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

لى شریحة الضباط كسلطة الاتھام او التحقیق او لقوى الأمن الداخلي اسندت عادة ا
الاحالة او الحكم بغض النظر عن مسمیاتھا ومراحلھا، لذا یتمتع كافة ضباط الشرطة في 
قانون قوى الامن الداخلي بصفة الضبطیة القضائیة العسكریة (اعضاء ضبط قضائي 

) ٥العام والمادة ( ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة٣٩/١عسكري) بدلالة المادة ( 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي  كما یتمتع ضباط الشرطة 

 ٥٠بسلطة التحقیق استثناءا فضلا عن واجباتھم في التحري عن الجرائم وفق المادة 
  استنادا لما ورد اعلاه. )٢١(الأصولیة

ضائیة والضبطیة ویجمع افراد قوى الامن الداخلي بین وظیفتي الضبطیة الق
داخل المؤسسة الامنیة فالضبطیة القضائیة تتمثل بالقیام ) ٢٢(الاداریة العامة والخاصة

وھي تنھض بعد وقوع  )٢٣(بأعمال التحري عن الجرائم وجمع المعلومات والاستدلال
الجریمة الا انھا لا تخضع لأشراف جھة معینة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

في ذلك قصور تشریعي یجب الالتفات الیھ، اما ویرى الباحث اخلي لقوى الأمن الد
الضبطیة الاداریة فتنھض قبل ارتكاب الجریمة باتخاذ القرارات والإجراءات  الاداریة 
المانعة لارتكابھا حیث تمتاز بالدور الوقائي بغیة تحقیق الردع العام وھي تخضع 

في قوى الامن الداخلي والجھات  للسلطات الاداریة متمثلة بآمر الضبط  والمفتش
وھذا یدل على تزامن مرحلة التحري عن  )٢٤(الرقابیة متمثلة بمدیریة امن الافراد

الجرائم ومرحلة التحقیق في قانون قوى الامن الداخلي، وھذا التزامن قد یكون مبرر 
  لسرعة الفصل في الدعاوى والابتعاد عن الترھل الاجرائي.

  تحقیق ذات المحقق المنفردجھات ال: المبحث الثاني
من قانون اصول  ٥یعد امر الضبط والضابط المكلف بالتحقیق وفقا للمادة      

المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي من الجھات التي امتازت بانفراد شخوصھا 
بمباشرة التحقیق الابتدائي وفقا للقانون، وعلیھ سنتناول كل منھما بالبحث والتفصیل 

  لبین كالاتي:ضمن مط
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  امر الضبط كجھة تحقیق: المطلب الاول
یعرف امر الضبط ضمن النظام الاجرائي بانھ ( الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و        

المخول قانونا صلاحیة فرض العقاب على من ھو تحت أمرتھ ضمن سلطتھ في جرائم 
مر ضبط لجمیع أجھزة الضبط و یعد المكلف بمھمة التفتیش في قوى الأمن الداخلي آ

    )٢٥(قوى الأمن الداخلي عند قیامھ بتفتیشھا كلاً ضمن اختصاصھ)
بینما تم تعریفھ ضمن النظام العقابي في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 

وفقا للفقرة رابعا من المادة  )٢٧(او من یخولھ) ) ٢٦(بانھ (وزیر الداخلیة ٢٠٠٨لسنة  ١٤
  ) منھ.٥(

ة صلاحیات جزائیة اجرائیة منھا ممارسة سلطة التحقیق ولأمر الضبط عد
) من قانون أصول المحاكمات ٥) من المادة (١باعتباره جھة تحقیق بموجب الفقرة (

الجزائیة لقوى الأمن الداخلي التي نصت على وجوب قیام امر الضبط باتخاذ إجراء فتح 
جئ او وفاة مشتبھ بھا او  التحقیق عند علمھ او اخباره بوقوع  اي جریمة  او موت مفا

في حالة ایجاده اثناء ممارسة عملھ الامني او ممارسة الرقابة الذاتیة او الداخلیة على 
باعتباره رئیس ) ٢٨(عمل من كان تحت امرتھ (اي مراقبة الرؤساء الاداریین لمرؤوسیھم

  الدائرة) بان ھناك امورا تستدعي إجراء التحقیق.
جراء التحقیق فان ھذا القرار یعد نقطة البدء في وامر الضبط بإصداره قرار إ 

اسوة بقرار النیابة العامة بتحریك الدعوى  )٢٩(تحریك الدعوى الجزائیة ومباشرتھا
خلافا لما   )٣٠(الجزائیة ومباشرة التحقیق فیھا في قانون الإجراءات الجنائیة المصري

ھو قرار اداري  ذھب الیھ بعض الشراح الى ان قرار امر الضبط بإجراء التحقیق
ودلیل ذلك ھو عدم امكانیة الطعن  )٣١(یتضمن (احالة الموظف الى التحقیق الاداري)

بقرار إجراء التحقیق الصادر من امر الضبط لعدم وجود قاعدة عامة اصلیة او استثنائیة 
في الأصول الاجرائیة الجزائیة او نص قانوني في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

قوانین الاجرائیة الجزائیة المقارنة یجیز الطعن فیھ، خلافا لقرار احالة العام او ال
الموظف الى التحقیق الاداري الذي ذھب جانب من الفقھ الى اعتباره قرارا اداریا یرتب 

یخضع لما تخضع لھ  )٣٢(اثارا قانونیة تسمح باعتباره قرارا اداریا نھائیا قابل للطعن فیھ
ان وھي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغایة القرارات الاداریة من ارك

في حالة توافر اسباب الطعن بالإلغاء  )٣٣(ویكون صالحا للطعن فیھ ابتداءً بدعوى الالغاء
المتمثلة بالعیوب التي تصیب احد الاركان الخمسة السابقة فتجعل القرار یخرج عن مبدأ 

  .)٣٤(المشروعیة الاداریة ومن ثم الحكم بإلغائھ
یعد التحقیق الذي یجریھ امر الضبط بنفسھ النظام الاول من انظمة التحقیق و

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى ٥الثلاثة المنصوص علیھا في المادة (
حیث  )٣٥(الامن ویمتاز ھذا النظام بعدة خصائص تمیزه عن انظمة التحقیق الاخرى

ام وفق الشطر الاول من نص المادة  یباشر امر الضبط ضمن ھذا النظام سلطة الاتھ
بقراره إجراء التحقیق بنفسھ وسلطة تحقیق بمباشرتھ إجراءات التحقیق وسلطة احالة 
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عند قناعتھ بإحالة الاوراق التحقیقیة الى جھة الحكم وسلطة الحكم عند قناعتھ بان 
ویرى اطیة، الجریمة المرتكبة لا تعدو ان تكون مخالفة انضباطیة فیحكم بعقوبتھا الانضب

ان امر الضبط یجمع وفقا لذلك بین جمیع السلطات الاجرائیة متمثلة بـ(الاتھام  الباحث
والتحقیق والاحالة والحكم) مما یمثل مساسا وانتھاكا صارخا للضمانات الاساسیة للمتھم 
اثناء التقاضي من حیث استقلال الجھات التي تمارس وظائف الاتھام والتحقیق والاحالة 

  م وخروجا عن المبادئ الاساسیة للعدالة الجنائیة.والحك
وعند تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بمرحلة التحقیق الابتدائي في قانون 
أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن، نجد ان المشرعّ اجاز لآمر الضبط ممارسة 

ز لھ اتخاذ جمیع /اولا)، كما اجا٥سلطة التحقیق الابتدائي كجھة تحقیق بموجب المادة (
) ٩، ٨والمنصوص علیھا في المواد (  )٣٦(الإجراءات التحقیقیة الأصولیة المذكورة انفا

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن مستخدما عبارة (للقائم بالتحقیق) 
  كدلالة على امر الضبط او الضابط المكلف بالتحقیق باعتبارھما جھة منفردة.

/ ثاني عشر) تضمن تقدیم الاوراق التحقیقیة وقرار ونتائج ٩ة (الا ان نص الماد
التحقیق على امر الضبط لاتخاذ القرار المناسب، فھل یجوز لآمر الضبط عرض النتائج 
على نفسھ بعد ان قام باتخاذ جمیع الإجراءات والتحقیقات اللازمة بنفسھ ؟  ففي ذلك 

ات وعدم استقامتھا مما یشكل النص تناقض واضح وخطأ جوھري في تسلسل الإجراء
تداخلا بین النصوص وجب على المشرعّ الالتفات الیھ بتصحیحھ ورفع الفقرة اولا من 

) المتعلقة بإجراء امر الضبط التحقیق بنفسھ لضمان مبدأ الفصل بین وظیفتي ٥المادة (
  اخلي.الاتھام والتحقیق وتوفیر قدر اكبر من الضمانات للمتھم من افراد قوى الامن الد

  الضابط المنفرد المكلف بالتحقیق كجھة تحقیق : المطلب الثاني
/ ثانیا) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن  ٥نصت المادة (

الداخلي على تحریك الدعوى الجزائیة بوساطة سلطة الاتھام الممثلة  بآمر الضبط عن 
من الاسباب التي تستوجب إجراء  للقیام بالتحقیق عند توافر اي )٣٧(طریق تكلیف ضابط 

) من القانون اعلاه ویطلق علیھ مصطلح ٧و ٥التحقیق و المنصوص علیھا في المواد (
، ولم یشترط المشروع فیھ اي شروط علمیة او قانونیة ینبغي توافرھا )٣٨(القائم بالتحقیق

  لداخلي.فیھ للقیام بإجراء التحقیق فیكفي كونھ ضابطا ینتمي الى اجھزة قوى الامن ا
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن ٩و ٨كما نصت المواد( 

الداخلي على الإجراءات التحقیقیة الوجوبیة والجوازیة التي یتخذھا المحقق،  ویمثل ھذا 
التحقیق الذي یمارس من قبل الضابط المحقق النظام الثاني من انظمة التحقیق في قانون 

ئیة لقوى الأمن الداخلي وھو النظام الاقرب الى نظام التحقیق أصول المحاكمات الجزا
 )٣٩(في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام من حیث إجراءه من قبل جھة منفردة

وتامین ضمانات اكبر ) ٤٠(ومن حیث تطبیق مبدأ الفصل بین وظیفة الاتھام والتحقیق
نیة عالیة بوظیفتي للمتھم بخصوص الدفاع  وتوزیع الاختصاص وترسیخ خبرة ف

بان إجراء التحقیق الابتدائي من  ویرى الباحث )٤١(التحقیق والاتھام بمعزل عن بعضھما
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قبل ضابط منفرد ذو مؤھل علمي ھو الاصلح من الناحیة العملیة لضمان توحید 
الإجراءات وسرعة انجازه وتلافي حالة التداخل في الاختصاصات والصلاحیات التي 

لتحقیق المكونة من اكثر من محقق وضمان لسریة التحقیق وضمان تمتاز بھا ھیئات ا
الحقوق الاساسیة للمتھم من خلال الابتعاد عن نظام الجمع بین سلطات الاتھام والتحقیق 

  التي یمتاز بھا نظام التحقیق لآمر الضبط.
  جھة التحقیق ذات المحققین المتعددین: المبحث الثالث

ة لمباشرة التحقیق الابتدائي في القانون ھي ھیئة المجلس ان الجھة الثالثة المسما     
  التحقیقي والتي امتازت بتعدد اعضاءھا، لذا سیتم تناول ماھیتھا واسبابھ ضمن مطلبین. 

  المجلس التحقیقي: المطلب الاول
یعد المجلس التحقیقي النظام الثالث من انظمة التحقیق الابتدائي في قانون أصول 

یة لقوى الأمن الداخلي ویمتاز ھذا النظام بتعدد المحققین ضمن ھیئة المحاكمات الجزائ
واحدة تتكون من ثلاثة اعضاء یكون اقدمھم رئیسا ویكون احدھم من القانونیین 

یطلق علیھا تسمیة ھیئة المجلس  )٤٢(الحاصلین على شھادة جامعیة اولیة في القانون
 )٤٣(/ ثالثا)٥نص علیھ في المادة (التحقیقي او تسمیة المجلس التحقیقي اختصارا وقد 

وساد العرف في العمل القانوني في تشریعات قوى الامن الداخلي بوجود نوعین من 
المجالس التحقیقیة الاول یتمثل بالمجلس المشكل من امر الضبط الاعلى ( وزیر 

) ویطلق علیھ عادة مصطلح (المجلس ٦) وقد نص علیھا صراحة في المادة (اخلیةالد
وھو وسیلة من وسائل حل التنازع في الاختصاص بین جھات  )٤٤(قي المشترك)التحقی

التحقیق ، اما النوع الثاني فیتمثل بالمجلس المشكل من قبل أُمراء الضبط المخولین من 
ولم ینص علیھ  )٤٥(وزیر الداخلیة ویطلق علیھ تسمیة (المجلس التحقیق الداخلي)

) ٦س التحقیق المنصوص علیھ في المادة (صراحة وانما اقتبس من الیة تشكیل المجل
ومعیار التمییز بینھما ھو سبب التشكیل وجھة انتساب اطراف الدعوى فالمجلس 
المشترك یشكل بسبب وجود قضیة من القضایا الھامة التي تخص وزارة الداخلیة او 
عندما یكون اطراف الدعوى المتخاصمین ینتسبون الى دوائر تابعة لآمري ضبط 

، اما المجلس الداخلي فیشكل بسب وجود جریمة او امور تتطلب التحقیق داخل مختلفین
الدائرة او التشكیل الواحد وعندما یكون اطراف الدعوى ینتمون الى دائرة تتبع امر 

  ضبط واحد.
  اسباب تشكیل المجلس التحقیقي: المطلب الثاني

) ٧ة (وردت اسباب تشكیل المجلس التحقیقي بصورة صریحة ضمن نص الماد
وامتازت ھذه الاسباب   )٤٦(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي

بورودھا بصورة صریحة وعلى سبیل الحصر كما وردت اسباب تشكیل المجلس 
) والمتمثلة ٥التحقیق بصورة ضمنیة على سبیل العموم لا الحصر ضمن نص المادة (

ط بأخباره او علمھ الشخصي بھا  وكذلك بوقوع اي جریمة تصل الى مسامع امر الضب
  ایجاده امورا تستدعي إجراء التحقیق وامتازت جمیع ھذه الاسباب بالطابع الوجوبي.
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بان المشرعّ لم یوفق بإدراجھ اسباب تشكیل المجلس التحقیقي  ویرى الباحث
) حیث لم یكن ھناك دواعي او مبررات تستوجب حصر تلك ٧الوجوبیة  في المادة (

ال او الجرائم او المخالفات في نص ضمن قانون اجرائي فھذه الوظیفة خاصة الافع
بالقانون العقابي الموضوعي المتمثلة بتحدید الافعال التي تعد من قبیل الجرائم وتحدید 

اما القانون الاجرائي فیتمثل في تحدید كیفیة تطبیق القانون  )٤٧(العقوبات المقررة لھا
  .)٤٨(یمة ونسبتھا الى فاعلھا ومعاقبتھالعقابي من حیث اثبات الجر

) یدخل ضمن مفھوم الجرائم سواء كانت ٧فجمیع ما ورد من افعال  في المادة (
جنائیة او انضباطیة وسواء تم النص علیھا ضمن قانون عقوبات قوى الامن الداخلي 

انت والقوانین العقابیة الاخرى ام تخضع لسلطة امر الضبط التقدیریة في تحدیدھا اذا ك
جرائم انضباطیة، وواجب قانون الإجراءات رسم الطریق الذي یضمن اسناد الجرائم 

فلا یختص بتحدید تلك الافعال وتجریمھا، لذا فقد  )٤٩(الى مرتكبیھا وتوقیع العقاب بحقھم
فضفاضا یمثل استزادة غیر مبررة وتكرار لمفھوم عام لا یحتاج  ٧ورد النص في المادة 

ییقھ وتحییده ضمن فقرات في نص اجرائي. لذا نقترح على الى النص علیھ او تض
المتمثلة بالحالات الحصریة والابقاء على الحالات العامة  ٧المشرعّ رفع المادة 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن ٥المنصوص علیھا في المادة (
  الداخلي.

  التشریعیة ذاتیة ھیئة المجلس التحقیقي وعیوبھ: المبحث الرابع 
سنتطرق في ھذا المبحث الى توضیح ذاتیة المجلس التحقیقي من خلال تمییزه عما     

یشتبھ بھ ومن ثم نعرج على العیوب والسلبیات التي اعترت ھذا التشكیل الاجرائي بغیة 
  معالجتھا ضمن مطلبین

  تمییز المجلس التحقیقي عن اللجنة التحقیقیة: المطلب الاول
ي ھو جھة من جھات التحقیق الثلاثة مع رجل الشرطة المجلس التحقیق

) من قانون أصول محاكمات الجزائیة لقوى الامن ٦و ٥المنصوص علیھا في المادة (
الداخلي وھو قانون جزائي ویعرفھ الباحث بانھ (عبارة عن ھیئة تتكون من ثلاثة ضباط 

من امر الضبط الاعلى یكون احدھم حاملا لشھاد جامعیة اولیة في القانون ویشكل بأمر 
او امري الضبط لیتولى إجراء التحقیق الابتدائي أصولیا مع عنصر الامن  المخالف او 

  مرتكب الجریمة).
اما اللجنة التحقیقیة فتعد الجھة الوحیدة المختصة بالتحقیق مع الموظف وتم النص 

و قانون اداري ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وھ١٠علیھا في المادة (
وتعرف بانھا (عبارة عن ھیئة تتكون من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة  یكون احدھم 
حاملا لشھادة جامعیة اولیة في القانون، وتشكل بأمر من الوزیر المختص لإجراء 

  . )٥٠(التحقیق الاداري مع الموظف المخالف)
الضبط الاخرین ویشكل المجلس التحقیقي بأمر من امر الضبط الاعلى او امري 

مھمتھ التحقیق بالواقعة الجرمیة المرتكبة والتوصل الى الجناة او التحقیق مع المتھم في 



 

 

 

 )٥٥(  

جریمة مسندة الیھ ابتداءً للوصول الى الحقیقة فیختص تبعا لذلك بوظیفة التحقیق 
  الابتدائي الجنائي مع رجل الشرطة ولھ سحب ید رجل الشرطة اثناء توقیفھ فقط .

التحقیقیة  فتشكل بقرار من الوزیر المختص او رئیس الدائرة للتحقیق اما اللجنة 
في المخالفة المرتكبة و تختص بوظیفة التحقیق الاداري مع الموظف المخالف ولیس لھا 
ان تسحب ید الموظف وانما تسحب یده من قبل رئیس دائرتھ اذا تم توقیفھ من جھة ذات 

  .)٥١(اختصاص
باتخاذ قرار یكون عبارة عن توصیة غیر ملزمة  وینتھي عمل المجلس التحقیقي

اما بغلق التحقیق الابتدائي او الاحالة الى محاكم قوى الامن الداخلي ویرفع قراره  لأمر 
الضبط  لیتولى امر الضبط الاعلى (الوزیر) او امر الضبط المصادقة على قرار 

) من قانون ١٠ادة (المجلس التحقیقي او فرض ما یراه مناسبا ضمن صلاحیاتھ وفق الم
أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي، وبذلك ویفقد المجلس التحقیقي 
والتحقیق الابتدائي الذي اجراه والقرارات التي یتخذھا قیمتھ القانونیة عند تقدیم الاوراق 
الى امر الضبط لان قراره یكون بمثابة توصیة وھي غیر ملزمة لآمر الضبط الذي 

لطة تقدیریة مطلقة للتصرف بالتحقیق حتى وان خالف القرار المتخذ من قبل یتمتع بس
  ھیئة المجلس التحقیقي.

اي الایصاء اما بغلق التحقیق اما اللجنة التحقیقیة فتنتھي اعمالھا باتخاذ توصیة 
الاداري بحق الموظف او فرض العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في القانون او 
احالتھ الى المحاكم المختصة، كما و ترفع اللجنة التحقیقیة توصیتھا الى الجھة التي 

ر احالت الموظف الیھا لإجراء التحقیق معھ (الوزیر او رئیس الدائرة) لیتولى الوزی
المختص او رئیس الدائرة  المصادقة على توصیة اللجنة التحقیقیة باعتبارھا توصیات 

او  )٥٢(ملزمة للإدارة (الوزیر المختص او رئیس الدائرة) الا انھ لا یجوز لھ مخالفتھا
مناقشة اللجنة لإصلاح بعض الاخطاء ولا یجوز لھ توجیھ اللجنة بفرض عقوبة معینة لا 

فدور الوزیر او رئیس الدائرة فیما یتعلق بتوصیة غلق   )٥٣(تحقیقیةتقتنع بھا اللجنة ال
التحقیق او فرض العقوبة الانضباطیة یقتصر على اصدار القرار الاداري اما بغلق 
التحقیق او فرض العقوبة، فیمتاز قرارھا وفقا لذلك بالقیمة القانونیة على عكس قرار 

  المجلس التحقیقي. 
المجلس التحقیقي بإجراء المحاكمة  الموجزة في محكمة كما یجوز الاستغناء عن  

امر الضبط  في جرائم المخالفات، بینما یجوز الاستغناء عن اللجنة التحقیقیة  بإجراء 
الاستجواب من قبل الوزیر او رئیس الدائرة  وفرض العقوبة مباشرة وفق المادة 

  /رابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة.١٠(
حالة تعدد اعضاء المجلس التحقیقي وتعدد جھات التحقیق وتداخل : المطلب الثاني

  صلاحیاتھا
عند البحث في التأصیل التاریخي والقانوني للمجلس التحقیقي كجھة تحقیق في 
القوانین العسكریة العراقیة نلاحظ ان ھناك تشابھا واضحا مع الجھة المختصة بالتحقیق 
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والمفھوم والتشكیل وعدد الاعضاء، حیث ان في القوانین الاداریة من حیث التسمیة 
الاصل ان اللجنة التحقیقیة ھي جھة التحقیق الوحیدة التي تمارس وظیفة التحقیق مع 
الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  و سبب تشكیل اللجنة التحقیقیة 

عانة بخبرتھم من الناحیة الشكلیة  من ثلاثة موظفین من اصحاب الخبرة ھو للاست
الاداریة اولا ومن ثم ابداء المشاورة والاستشارة  بینھم ثانیا، ولاتخاذ القرار بالإجماع 

ثالثا، وكل ذلك  )٥٤(او بالأغلبیة في حالة اختلاف اعضاء اللجنة لتجنب تساوي الاصوات
بغیة الوصول الى تشخیص المخالفة الاداریة وفرض العقوبة الانضباطیة الملائمة لھا 

لمنصوص علیھا في القانون الاداري حیث ان احتمالیة الاختلاف واردة في تشخیص وا
المخالفة الانضباطیة كون القانون الاداري یخضع لمبدأ الشرعیة بصورة مجتزئة فالمبدأ 
القانوني الذي یخضع لھ ھو (لا عقوبة الا بنص) حیث تحدد العقوبة بنص قانوني بینما 

اطیة كون اعمال الادارة تتصف باتساع مجالاتھا وتفرعھا یتعذر تحدید الجریمة الانضب
وتتسم بالتطور والتجدد  ولا یمكن حصر المخالفات فیھا بنص محدد وبذلك تتضح 
دواعي تشكیل ھیئة اللجنة التحقیقیة من (ثلاثة اشخاص ومن ذوي الخبرة ) ووظیفتھا 

یة (إجراء التحقیق تتمثل في إجراء التحقیق الاداري الذي ینحصر بالإجراءات الات
تحریریا، وسماع وتدوین اقوال الموظف المخالف والشھود، والاطلاع على المستندات 

ضرا بكل الإجراءات التي والوثائق والبیانات المرتبطة بالموضوع، وتحرر مح
  .اتخذتھا)

من  )٥٥(اما المجلس التحقیقي فلا تستقیم تسمیتھ كاقتباس من تسمیة اللجنة التحقیقیة
ة الشكلیة والموضوعیة مع الوظیفة المناطة بھ و التي تختلف جذریا عن وظیفة الناحی

اللجنة التحقیقیة  لأنھ لا یحتاج الى المشاورة والتشاور في تشخیص الجرائم وتكییف 
العقوبة المناسبة لھا كون الجرائم التي یتناولھا منصوص علیھا على سبیل الحصر 

لا جریمة ولا عقوبة الا بنص  باعتباره جھة وتخضع لمبدأ الشرعیة الجزائیة وھو 
تحقیق ابتدائي، حیث یختص المجلس التحقیقي بإجراء التحقیق الابتدائي الأصولي مع 
رجل الشرطة المتھم بارتكاب جریمة جنائیة من جرائم قانون عقوبات قوى الامن 

م الى المحاكم ولا الداخلي او قانون العقوبات العام ویقرر اما غلق التحقیق او احالة المتھ
یقرر فرض عقوبة انضباطیة وذلك دلیل على اختصاص المجلس التحقیقي بالجرائم 
الجنائیة ولیست الانضباطیة والإجراءات التحقیقیة التي ینطوي علیھا المجلس التحقیقي 
ھي إجراءات جزائیة تتماثل مع إجراءات التحقیق الجزائي المقام من قبل قاضي التحقیق 

  في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام.  او المحقق
فضلا على ان عمل اللجان التحقیقیة  وسلطاتھا الاداریة تختلف كلیا عن اعمال 
المجلس التحقیقي وسلطاتھ الجزائیة  فلم یرد نص في القانون یخول المجلس التحقیقي 

ة فرض عقوبات انضباطیة خلافا لصلاحیات اللجنة التحقیقیة في فرض العقوب
الانضباطیة  لذا لم یكن المشرعّ موفقا في تلك التسمیة كونھ اعتمد على المعیار الشكلي 

  ولم یعتمد المعیار الموضوعي لمھمة المجلس التحقیقي.
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بضرورة الغاء نظام التحقیق الثالث المتمثل بنظام المجلس التحقیقي  ویرى الباحث
لوجود ثلاثة اطراف یباشرون لما یسببھ ھذا النظام من تأخیر في حسم الإجراءات 

التحقیق وعدم امكانیة التوفیق والجمع بینھم في مكان واحد لمباشرة التحقیق، فضلا عن 
عدم امكانیة الحفاظ على سریة التحقیق وتسریب المعلومات لوجود اكثر من محقق 
مطلع على الإجراءات. كما ان تعدد الاعضاء یضعف من حجیة القرار المتخذ في حالة 

احدھم القرار او اقتناع رئیس المجلس ورفض العضویین الاخرین لھ  وعدم  رفض
قناعتھم بالتوقیع علیھ، حیث لم ینظم قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن نص 
یعالج اشكالیة اتخاذ القرار بین اعضاء المجلس التحقیق، وجرى العمل على اصدار 

، كما ان المجلس التحقیقي یشكل احیانا )٥٦(الإجراء القرار بالأغلبیة دون سند قانوني لھذا
للتحقیق في قضایا اداریة بحتة لا تتضمن اي جانب جزائي كالمجالس التحقیقیة المشكلة 

وحصولھم  )٥٧(او تعرضھم لأمراض مزمنة حول اصابة بعض المنتسبین في الواجب
صرف على نسب عجز حیث یتضمن قرار المجلس فقرات تشیر الى تثبیت حقوق و

مستحقات لإصدار اوامر اداریة بھا دون الاشارة الى وجود مقصریة او احالة الى 
المحاكم، في حین كان المعمول بھ قبل صدور القانون ھو تشكل لجان تحقیقیة لاتخاذ 

  .)٥٨(الإجراءات في ھكذا قضایا اداریة
ان اشكالیة تعدد جھات التحقیق والازدواجیة و التداخل بین  ویرى الباحث

حیث ان  لاحیاتھا الجزائیة تتمثل بعدم وجود مبرراً واضحاً لتعدد جھات التحقیقص
السؤال الذي یطرح ھنا ھو ھل كانت الغایة من تعدد الجھات ھو تخصص كل جھة 
بطائفة معینة من الجرائم حسب جسامتھا او نوعھا وھو ما  لا نجد سندا قانونیا لھ ضمن 

قع الاجرائي. فضلا عن عدم وجود معیار ثابت او النصوص او تطبیقا عملیا لھ في الوا
ضابط محدد في اختیار الجھة المختصة بالتحقیق  اي ان مسألة قیام امر الضبط بتعیین 
وتكلیف جھة معینة للتحقیق في جریمة معینة لا تخضع لضوابط محددة وانما تتصف 

لضبط، وان كان بالعشوائیة وعدم الدقة، حیث یخضع إجراء التحقیق الى مزاجیة امر ا
المشرعّ قد استبعد الضابط المكلف بالتحقیق من اتخاذ إجراء مفاتحة الطبابة العدلیة عند 

،  مما یستنتج من النص ان )٥٩(الوفاة الفجائیة او المشتبھ بھا وكذلك إجراءات فتح القبر
 المشرعّ استبعد المكلف بالتحقیق من التحقیق في جرائم القتل اي اعتمد معیار جسامة

الجریمة، الا ان ھذه الجزیئة من النص لیست كافیة  لاعتمادھا كمعیار لتحدید جھة 
  التحقیق من قبل امر الضبط.

كما ان ھناك فارق من حیث القیمة القانونیة للتحقیق الابتدائي الذي یجریھ امر 
الضبط عن التحقیق الذي یجریھ المجلس التحقیق او المكلف بالتحقیق من حیث عدم 

حقیق امر الضبط للتدقیق او التمحیص او الرقابة، بینما تعرض قرارات خضوع ت
) من القانون، لیتخذ الإجراء ١٠المجلس والقائم بالتحقیق على امر الضبط وفقا للمادة (

الذي یراه مناسبا وحسب قناعاتھ متجاوزا القیمة القانونیة لقرار جھة التحقیق في حالة 
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ب القرار الاخیر فیما یتعلق بمصیر الاوراق تعارضھ معھ فیكون امر الضبط صاح
  التحقیقیة.
  الخاتمة

اصل في نھایة الرسالة برعایة من االله وحفظھ، لأجد نفسي ملزما بتدوین وتثبیت كل ما 
  توصلت الیھ من استنتاجات ومقترحات توزعت بین ثنایا الرسالة كالاتي:

  اولا : الاستنتاجات
ي تجریھ سلطات التحقیق في قوى الامن الداخلي ھو .  الطبیعة القانونیة للتحقیق الذ١

تحقیق ذو طبیعة جنائیة اصالة ینصب على جرائم جنائیة سواء كانت (جریمة جنائیة 
عسكریة او جنائیة مدنیة) و ینطوي على اجراءات جنائیة بدأ من تحریك الدعوى 

متمثلة (بآمر  الجزائیة حتى صدور الحكم واكتسابھ درجة البتات قد منح لسلطات اداریة
  الضبط وھیئة المجلس التحقیقي والقائم بالتحقیق) للقیام بھ اصالة بحكم القانون

. ان التحقیق الذي تباناه المشرّع امتاز بالطبیعة المزدوجة التي جمعت بین مبادئ ٢
  التحقیق الجنائي ومبادئ التحقیق الاداري ضمن الدعوى المقامة وفقا لأحكامھ.

الابتدائي تباشر من قبل ثلاثة جھات التحقیق وھي (امر الضبط ،  .  مرحلة التحقیق٣
  ضابط مكلف بالتحقیق، ھیئة المجلس التحقیقي).

. ھناك تزامن وتداخل ودمج تام بین مرحلة التحري وجمع الادلة ومرحلة التحقیق في ٤
 قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي ، وھذا التزامن قد یكون مبرر

  لسرعة الفصل في الدعاوى والابتعاد عن الترھل الاجرائي.
. یجمع افراد قوى الامن الداخلي بین وظیفتي الضبطیة القضائیة العسكریة متمثلة ٥

بجمیع ضباط ومفوضي وزارة الداخلیة فقط دون بقیة افراد الشرطة استنادا لنص  المادة 
ن قانون الاصول لقوى الامن وبین م ١١٧من قانون الاصول العام وبدلالة المادة  ٣٩/١

الضبطیة الاداریة داخل المؤسسة الامنیة متمثلة بآمر الضبط  والمفتش في قوى الامن 
  الداخلي والجھات الرقابیة متمثلة بمدیریة امن الافراد

.  وردت اسباب تشكیل المجلس التحقیقي بصورة صریحة على سبیل الحصر ضمن ٦
ي اسباب وجوبیة كما وردت بصورة ضمنیة على سبیل ) من القانون وھ٧نص المادة (

) والمتمثلة بوقوع اي جریمة تصل الى مسامع ٥العموم لا الحصر ضمن نص المادة (
  امر الضبط بأخباره او علمھ الشخصي بھا  وكذلك ایجاده امورا تستدعي اجراء التحقیق 

جوبیة فلم یكن ھناك .  لم یوفق المشرّع بإدراجھ اسباب تشكیل المجلس التحقیقي الو٧
دواعي او مبررات تستوجب حصر تلك الافعال او الجرائم او المخالفات في نص ضمن 
قانون اجرائي فھذه الوظیفة خاصة بالقانون العقابي الموضوعي المتمثلة بتحدید الافعال 

  التي تعد من قبیل الجرائم وتحدید العقوبات المقررة لھ.
نون الاصول الجزائیة لقوى الامن الداخلي الى اعتماد انحاز المشرّع الجزائي في قا. ٨

الازدواجیة بین نظامي الجمع والفصل بین سلطتي الاتھام والتحقیق ولكن بصورة 
  متدرجة
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  ثانیا : المقترحات 
.  نقترح على المشرّع فصل التحقیق الاداري عن الجنائي من خلال النص على ١

والعمل بنظام اللجان التحقیقیة فیما یخص محكمة تحقیق فیما یخص القضایا الجزائیة 
  المخالفات الاداریة الانضباطیة

.  نقترح على المشرع النص على مواد تتضمن واجبات الضبطیة القضائیة والاداریة ٢
  والاشخاص القائمین على اعمال الضبط القضائي والاداري

س التحقیقي الخاصة بأسباب تشكیل المجل ٧. نقترح على المشرّع الغاء المادة ٣
الوجوبیة لعدم وجود دواعي او مبررات تستوجب حصر تلك الافعال او الجرائم او 
المخالفات في نص ضمن قانون اجرائي شكلي فھذه الوظیفة خاصة بالقانون العقابي 
الموضوعي المتمثلة بتحدید الافعال التي تعد من قبیل الجرائم وتحدید العقوبات المقررة 

  م مع وظیفة القانون الاجرائي.لھ ، وذلك لا یستقی
) لتعددھا ٥.  نقترح إلغاء أنظمة التحقیق الثلاث المنصوص علیھا في المادة (٢

وازدواجیتھا و التداخل بین صلاحیاتھا الجزائیة دون مبرر وعدم وجود معیار ثابت في 
ى امر اختیارھا من قبل امر الضبط وفقدان قیمتھا القانونیة عند تقدیم نتائج التحقیق ال

الضبط وخضوع قراراتھا  للتصرف فیھا من قبلھ حسب قناعتھ وسلطتھ التقدیریة وفقا 
) من القانون مما یجعل قرارتھا لا تعدو ان تكون مجرد  توصیة غیر ملزمة ١٠للمادة (

لآمر الضبط والذي یتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة للتصرف بالتحقیق حتى وان خالف 
فة الى فقدان الالمام بالقوانین والاجراءات وضعف الثقافة قرارات جھات التحقیق ، اضا

  القانونیة للأغلبیة من رؤساء وأعضاء المجلس التحقیقي من غیر الحقوقیین
.  نقترح النص على تشكیل محكمة تحقیق قوى الامن الداخلي  في كل تشكیل من ٣

لیة على ان تشكیلات الوزارة یتواجد فیھ (امر ضبط) مخول اصولیا من وزیر الداخ
یكون مساویا لرتبة امر الضبط او اقل منھ في التشكیل او المدیریة او الوكالة التي یعین 
بھا ، وتكون وظیفتھا (النظر في الجرائم الجنائیة التي تحرك فیھا الدعوى الجزائیة من 
قبل امر الضبط بصفتھ سلطة الاتھام والنظر في الجرائم المحالة من سلطة التحقیق 

ي ممثلة باللجان التحقیقیة) وتختص بأجراء التحقیق الابتدائي الجزائي لضمان الادار
الفصل بین سلطتي الاتھام والتحقیق وتحقیق ضمانات اكبر للمتھم في التقاضي 

  والانسجام مع مفاھیم وثوابت المنطق القانوني والمبادئ العامة للنظام القانوني العام.
  الھوامش

                                                
 . ٣٧٠ص   -  ١٩٦٧  - بیروت   -دار العلم للملایین   -  ٢ط  -معجم الرائد (لغوي عصري)  -جبران مسعود ) (١
الادارة العامة للمجمعات واحیاء  - مع اللغة العربیة مج - جمھوریة مصر العربیة  - المعجم الوسیط  - مجموعة مؤلفین ) (٢

 . ١٨٧ص –بدون سنة طبع  –مصر  –دار الدعوة  –مكتبة الشروق الدولیة  -الطبعة الرابعة  -التراث 
 )٨٩سورة الانفال ایة () (٣
 ٧٩ص – ١٩٨٧ –عالم الكتب  – ١ط –مصر  –القاھرة  –التعریفات  –علي محمد الجرجاني ) (٤
. ١٩٧٤ –بغداد  –مطبعة دار السلام  – ٢ط – ١ج–دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة  –مي النصراوي د. سا) (٥

 .٣١٦ص
 .١١٤ص –بلا سنة طبع  – ٥ط –تحقیق الجنایات التطبیقي  –التحقیق الجنائي القسم العملي  –احمد فؤاد عبد المجید ) (٦
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 –دار المطبوعات الجامعیة  –قانون الاجراءات الجنائیة –) د. محمود نجیب حسني و دكتورة فوزیة عبد الستار (٧

 .٥٥١ص – ٢٠١٧ – ٥ط  –الاسكندریة 
 .٧ص  – ٢٠١١ – ٢ط  –المكتبة القانونیة  –العراق بغداد  –اصول التحقیق الاجرامي  –د. سلطان الشاوي ) (٨
 ٣١٦ص  - مرجع سابق  –د. سامي النصراوي ) (٩

 ٥٥١ص  –مصدر سابق  –د. محمود نجیب ) (١٠
 ٤٩٧ص – ٢٠٠٥ – ٧ط  –الاسكندریة  - دار الجامعة الجدیدة    –الاجراءات الجنائیة  –) د. محمد زكي ابو عامر (١١
من قانون اصول  ٥. ونص المادة ٢٠١٦لسنة  ٢٢من  قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  ٨ینظر نص المادة ) (١٢

 المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي.
 ١٩٧١لسنو  ٢٣من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  ٥٢المادة نص  ) ینظر(١٣
من قبل بعض الشراح  اصطلاح التحقیق القضائي  یطلق علیھ عرفا) وھنا لابد من ملاحظة ان التحقیق الابتدائي قد (١٤

رق بین التحقیق مستندین في ذلك الى جھة اجراءه وھم شریحة القضاة، وفي ذلك خطأ جوھري كون تلك التسمیة لا تف
الابتدائي والتحقیق النھائي فكلاھما یمارسان من قبل قضاة رغم الفرق الواسع بینھما من حیث الاجراءات وطبیعة المرحلة 
وكذلك  فان التحقیق الابتدائي قد یمارس من قبل جھات اداریة كالنائب العام وجھات التحقیق في قوى الامن الداخلي  لذا 

 صوب لھ ھي التحقیق الابتدائي الجنائي.فالتسمیة الاصح والا
 –دار السنھوري  – ١٩٧٣لسنة  ٢٣شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  –د.  براء منذر كمال عبد اللطیف  ) (١٥

 ٨٧ص  – ٢٠١٧ –بیروت 
والذین ) ضائیة) في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي یقوم بأعمال التحري وجمع الادلة (اعضاء الضبطیة الق(١٦

اعضاء الضبطیة العدلیة) ولا ضیر في استعمال احدھما ، ینظر د. فخري عبد الرزاق الحدیثي (یسمون بحسب قوانین اخرى 
 .١٧٥. ص ٢٠١٩ –بغداد  –المكتبة القانونیة  –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –

ون العراقي اعضاء الضبط القضائي بینما یكون التحقیق ) یتولى القیام  بإجراءات التحري وجمع الادلة وفقا للقان(١٧
توع المرحلة یكون بالنظر الى  طبیعة الاجراءات المتخذة فان كانت  ، ولمعرفة الابتدائي من اختصاص القضاة والمحققین

،  ماسة بالحریة فھي ضمن مرحلة التحقیق وان اقتصرت على جمع المعلومات واستحصالھا فھي ضمن مرحلة التحري 
 – ١ط –الموصل  –دار ابن الاثیر للطباعة والنشر  –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –  ینظر د. سعید حسب االله

شرح قانون اصول  –وینظر كذلك د. سلیم ابراھیم حربة و الاستاذ عبد الامیر العكیلي  ،١٤٢ - ١٤١ ص –٢٠٠٥
 .٩٥ص  –٢٠١٥ – ١ج –بغداد  –مكتبة السنھوري  –المحاكمات الجزائیة 

 ٤١٦ص  –مصدر سابق  –د. محمود نجیب حسني ) (١٨
 منھ ٢٠ – ١١في المواد  ١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم  ) (١٩
ضباط الشرطة ومأمورو المراكز  -١ونصھا (اعضاء الضبط القضائي ھم الاشخاص الآتي بیانھم في جھات اختصاصھم:) (٢٠

 والمفوضون....)
) یقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقیق في ایة جریمة اذا ٤٩استثناء من الفقرة الاولى من المادة ( –أ) ونصھا ((٢١

صدر الیھ امر من قاضي التحقیق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر بھ الاجراءات مما 
قیق او ھرب المتھم على ان یعرض الاوراق التحقیقیة على الحاكم او یؤدي الى ضیاع معالم الجریمة او الاضرار بسیر التح

) منھ سلطة ٤٩یكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبینة في ھذه المادة والمادة ( –المحقق حال فراغھ منھا. ب 
 محقق.

لتي تتخذھا السلطة الاداریة المختصة ویقصد بالضبطیة الاداریة العامة بانھا مجموعة الاجراءات والاوامر والقرارات ا) (٢٢
للمحافظة على النظام العام من حیث (الامن العام والصحة العامة والسكینة العامة ) داخل الدولة وھي مھمة وقائیة وتتمثل 

تحت في اصدار قرارات ولوائح تنظیمیة من جانب الادارة لتتولى جھات الضبط الاداري العامة تنفیذھا وضبط المخالفین لھا  
مراقبة القضاء الاداري حیث تخضع تلك القرارات الى رقابة الالغاء والتعویض والمسؤولیة. اما الضبطیة الاداریة الخاصة 
فتعرف بانھا نظام قانوني خاص تنظمھ نصوص قانونیة او نصوص لائحیة خاصة تصدر من الادارة یقصد منھا الوقایة من 

رفق اداري معین او اتجاه طائفة محددة من الاشخاص بأسالیب اكثر دقة واحكام الاخلال بالنظام العام داخل مؤسسة او م
وملائمة للمؤسسة الاداریة واشخاصھا، وتتسم السلطات التي تتولاه بفاعلیة اقوى واكثر من سلطات الضبط الاداري العام، 

عسكري والانتظام داخل المؤسسة حیث ان مھمة الضبطیة الاداریة في قوى الامن الداخلي ھي تأمین الامن والضبط وال
 –مجلة مجلس الدولة المصریة  –النظریة العامة للضبط الاداري  –الامنیة، ینظر في ذلك د. محمود سعد الدین الشریف 

 .١٣٠ص  -  ١٩٦٢ – ١١العدد
الدعوى  یعرف الاستدلال في الفقھ الجنائي المصري بانھ (مجموعة من الاجراءات التمھیدیة السابقة على تحریك) (٢٣

الجزائیة تھدف الى جمع الادلة والمعلومات بشان جریمة ارتكبت فتتخذ السلطات بناءا على تلك الادلة قرارا بإمكانیة تحریك 
 .٤١٤ص  –مرجع سابق  –الدعوى الجزائیة من عدمھ . انظر د. محمود نجیب حسني 

في  ١٥بموجب الامر الوزاري المرقم  ٢٢/٧/٢٠٠٣والامن) بتاریخ تشكلت مدیریة امن الافراد ( المدیریة العامة للشؤون الداخلیة ) (٢٤
الصادر من قیادة شرطة بغداد، ثم ارتبطت بعدة جھات الى حین ارتباطھا بمكتب الوزیر مباشرة بموجب الامر المرقم  ٣١/٧/٢٠٠٣



 

 

 

 )٦١(  

                                                                                                                   
رة الداخلیة لھا مھامھا وواجباتھا وواجبھا بالدرجة الاساس ھو واجب وقائي رقابي (فھي إحدى تشكیلات وزا ٣١/١٠/٢٠٠٥في  ١٨٠٨٢

 الأمنیة بما یتعلق بأمن الأفراد والمنشئات والوثائق والاتصالات لكافة توابع وزارة الداخلیة من خلال آلیات وضوابط عمل ومراقبة سلوك
اخلیة المحترم مباشرة وقد تم اختیار أفراد الوزارة وتقیم الأداء بما یتناسب مع السلوك الوظیفي. ترتبط مدیریة امن الافراد بالسید وزیر الد

الضباط والمراتب والموظفین حسب معایر المھنیة للعمل فیھا لضمان النزاھة والمھنیة في كافة دوائر وتشكیلات الوزارة) موقع وزارة 
   ٢٠٢٢-٣-١الداخلیة العراقیة على الانترنیت تم زیارتھ بتاریخ 

 https://moi.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=138رابط الموقع 
/اولا/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي. وینظر كذلك علي عبد الرزاق ٣ینظر نص المادة( ) (٢٥

 .٦٣ – ٦١ص  –مرجع سابق  –وكذلك عبد الامیر كریم جنزیر   ٩٢- ٩١ص  –مرجع سابق  –لفتھ 
ولا من  قانون وزارة الداخلیة بانھ (الوزیر ھـو الرئیس الأعلى للوزارة /ا٤وقد عرف وزیر الداخلیة في المادة ) (٢٦

والمسؤول عن تنفیذ سیاستھا ویمارس الرقابة على انشطتھا وفعالیاتھا وحسن ادائھا وتصدر عنھ التعلیمات والانظمة 
 ١ھ ھو او من یخولھ بموجب المادة الداخلیة والقرارات والأوامر والبیانات المرتبطة بمھامھ والمحددة وفقاً للقانون) ومھمت

 (تمثیل وزارة الداخلیة كشخصیة معنویة)
 ٢٠٠٨لسنة  ١٤/رابعا) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ٥ینظر نص المادة () (٢٧
 ٢ط –بغداد  –مكتبة القانون والقضاء  –شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  -د. عثمان سلمان غیلان ) (٢٨
 .٣٣٨ص –٢٠١٢ –

ومباشرة الدعوى الجزائیة او استعمالھا یكون باتخاذ اي اجراء من الاجراءات المتعلقة بسیر الدعوى نحو اصدار ) (٢٩
الحكم وذلك بدءا من الاجراء الاول بتحریكھا وانتھاء بالحكم البات فیھا فالمباشرة او الاستعمال اوسع من تحریك الدعوى 

تحریكھا والسیر فیھا ومتابعتھا لحین صدور الحكم فیھا، ومن امثلة مباشرة الدعوى اتخاذ  الجزائیة كونھ یضم اجراء
اجراءات التحقیق الابتدائي فیھا او التصرف فیھا بعد انتھاء التحقیق بالغلق او الاحالة والعن في الحكم الصادر . ینظر د. 

 .١١٩ص  –مرجع سابق  –محمود نجیب حسني 
منھ  ٢ونصھا (تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا......) والمادة  منھ ١ینظر المادة ) (٣٠

ونصھا (یقوم النائب العام بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائیة كما ھو مقرر بالقانون. 
 من غیر ھؤلاء بمقتضى القانون)ویجوز ان یقوم بأداء وظیفة النیابة العامة من یعین لذلك 

 –دراسة مقارنة  –الاختصاص الجزائي لسلطة التحقیق الاداري في قوى الامن الداخلي  –عبد الامیر كریم جنزیر ) (٣١
 .٨١ص  –مرجع سابق  –.٢٠٢١ –مكتبة القانون المقارن 

 .٣٣ص –. ٢٠١٣ –الاسكندریة  –لجامعي دار الفكر ا –التحقیق الاداري في نطاق الوظیفة العامة  -د. سعد الشتیوي ) (٣٢
وینظر كذلك   ١٤٦ص   -١٩٦٤ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –التأدیب في الوظیفة العامة  –د. عبد الفتاح حسن ) (٣٣

(نجد ان ما یتعلق بالدفع الذي اثاره ممثل المدعي حول  ١٩٨٧لسنة  ٨٤/ ١١٠قرار محكمة العدل العلیا في الاردن المرقم 
ر الاحالة الى التحقیق او المجلس التأدیبي، ان اجتھاد ھذه المحكمة قد استقر في العدید من احكامھا ان من ان القرار قرا

 ٣٦٠ص  –مرجع سابق  –القاضي بالإحالة خاضع للطعن امام محكمة العدل العلیا . نقلا عن د. عثمان سلمان غلیان 
 .١٥٧ص  –بدون سنة طبع  – ١ط  -بغداد   –بة الغفران مكت  –القضاء الاداري  –د. نجیب خلف احمد ) (٣٤
/ ثانیا و ثالثا) من قانون اصول ٥نظام القائم بالتحقیق و نظام المجلس التحقیقي المنصوص علیھا في المادة () (٣٥

 المحاكمات الجزائیة لقوى الامن.
متعلقة بالإجراءات الاصولیة للتحقیق ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن ال٩و  ٨ینظر المواد () (٣٦

الابتدائي الوجوبیة والجوازیة  بنوعیھا وھي الاجراءات التحقیقھ الرامیة الى جمع الادلة كالانتقال والكشف وسماع الشھود 
والتفتیش والاستجواب واجراءات احتیاطیة تتعلق بإجبار المتھم على الحضور او الخشیة من فراره  كالتبلیغ والقبض 

 .وھي اجراءات مطولة ومفصلة لتوقیف وحجز اموال المتھم الھارب.وا
من  قانون الخدمة والتقاعد لقوى  ١ویعرف الضابط في قوى الامن الداخلي بموجب الفقرة رابعا وخامسا من  المادة   )(٣٧

الضابط  –.، خامساً الضابط: رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق –ونصھا (رابعاً   ٢٠١١لسنة  ١٤الامن الداخلي رقم 
الاختصاصي: الضابط الذي یحمل شھادة جامعیة أولیة أو علیا في الاختصاصات العلمیة أو الانسانیة المعترف بھا رسمیاً 

 .ویمارس اختصاصھ في قوى الأمن الداخلي)
 –مرجع سابق  – ویعرف بانھ الضابط المكلف بأجراء التحقیق الابتدائي الاصولي . ینظر عبد الامیر كریم جنزیر) (٣٨
 .٦٤ص
 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العام  ٥١قاضي التحقیق او المحقق بموجب المادة ) (٣٩
 ٣١٩و  ٣١٨ص  –مرجع سابق  –د. سامي النصراوي ) (٤٠
 ١٦٦مرجع سابق ص  –د. سعید حسب االله ) (٤١
 لداخلي.من  قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن ا ٦) ینظر نص المادة (٤٢
ونصھا (أذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جریمة أو وجد ان ھناك أموراً تستدعي أجراء التحقیق فعلیھ القیام بأحد ) (٤٣

 ان یشكل مجلس تحقیقي - ان یكلف ضابطاً للقیام بالتحقیق . ثالثاً -التحقیق بنفسھ . ثانیاً - أولاً - الإجراءات الآتیة:
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 .٦٥ص  –مرجع سابق  –عبد الامیر كریم جنزیر ) (٤٤
بعوان مجلس  ١٢/١/٢٠١٦في  ١٤٩/  ٢٠١٦/  ١٤كتاب وزارة الداخلیة / دائرة المستشار القانوني الملغاة المرقم ) (٤٥

تحقیقي مشترك والمشكل برئاسة مقدم من وكالة الامن الاتحادي وعضویة رائد ممثل عن قیادة قوات الشرطة الاتحادیة 
 التحتي للتحقیق حول حادث اصطدام عجلتین حكومیتین تابعتین للدوائر سابقة الذكر. ونقیب ممثل عن مدیریة البنى

  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي.٧) ینظر نص المادة ((٤٦
 –جامعة الموصل   - المكتبة القانونیة  –شرح احكام قانون العقوبات  القسم العام  –د. ماھر عبد شویش الدرة ) (٤٧

 .٦٦ص  –١٩٩٠
المكتبة  - دار الكتاب للطباعة والنشر –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن  –د. نغم حمد علي ) (٤٨

 .٧ص  –.٢٠٢١ –بغداد  –القانونیة 
ص  –٢٠١٩ –بغداد  –المكتبة القانونیة  –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –د. فخري عبد الرزاق الحدیثي ) (٤٩
٢٦. 
 المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ١٠ینظر المادة ) (٥٠
ذا أوقف الموظف من جھة ذات اختصاص فعلى من قانون انضباط موظفي الدولة  والقطاع العام  ونصھا (ا ١٦) المادة (٥١

 دائرتھ ان تسحب یده من الوظیفة طیلة مدة لتوقیف )
المتضمن (فرض عقوبة تختلف عن ما اوصت  ١٩٩٤/  ٤/ ١٤في  ١٩٩٤/  ١٤الانضباط العام المرقم قرار مجلس ) (٥٢

 ٣٤٦ص  –مرجع سابق   –بھ اللجنة یعتبر خرقا للقانون . نقلا عن د. عثمان سلمان غیلان 
 ٣٤٦ص  –مرجع سابق  –د. عثمان سلمان غیلان ) (٥٣
 .٣١٧ص -المصدر السابق  ) (٥٤
/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٠/خامسا) والمادة (١یة في نص المادة (ووردت ھذه التسم) (٥٥
 ١٩٩١لسنة  ١٤
في قراره   ١٢/٨/٢٠١١في  ٧٨٣٣وبخصوص ذلك قرر المجلس التحقیقي المشكل في مدیریة الدفاع المدني المرقم ) (٥٦

واتخذ القرار بالأغلبیة لامتناع احد الاعضاء عن التوقیع (قرار غیر  ایام  ٣بمعاقبة المتھم (أ . م) باعتقال الدائرة لمدة 
 منشور)

حول  ١/٣/٢٠١٦في  ٤١٢/١٧٦٠ینظر المجلس التحقیقي وقراره المشكل في مدیریة دفاع مدني الكرخ و المرقم ) (٥٧
جرائھا اثناء عمل  %) وقراره المتضمن (ثبوت الاصابة اثناء الخدمة ومن٢٥كیفیة حصول احد الضابط على نسبة عجز(

)( غیر منشور) وكذلك ١٩٨٠لسنة  ٣١ارھابي و شمولھ بالحقوق والامتیازات و تصنیفھ حسب نظام اللیاقة الصحیة رقم 
المجلس التحقیقي وقراره المشكل في مدیریة الاحوال المدنیة والجوازات حول اصابة المفوض (ج. د) بمرض عضال 

 لمتضمن (ثبوت الاصابة اثناء الخدمة ولكن لیس من جرائھا)%) وقراره ا٤٥وحصولھ على نسبة عجز (
 ٩/١٠/٢٠٠٦في  ١٥٥٦/٢٠٠٦ینظر اللجنة التحقیقیة وقرارھا المشكلة في مدیریة شرطة بغداد الرصافة المرقمة ) (٥٨

لحقوق حول كیفیة اصابة الملازم (أ. س) اثناء الواجب وقرارھا (ثبوت الاصابة اثناء الخدمة ومن جرائھا و شمولھ با
  ٢٩/٨/٢٠٠٤في  ٢/٣٠/٢٠٠٧والامتیازات المنصوص علیھا في قرار مجلس الوزراء المرقم ذ/

 / ثامنا من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي.٩ینظر نص المادة ) (٥٩


